مقدمة عامة 


تمهيد عام 


يعالج هذا البحث موضوعٌ توظيف المنطق اليوناني عامة» 
والأرسطي خاصةء في تقنين البحث الفقهي ‏ وهو التقنين الذي 
تواطأ العلماء المسلمون على تسميته بعلم «أصول الفقه؛ ‏ 
خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبى حامد الغزالى» 
وموقك.تقي الدين اعد بن تبميق 1 1 


ويحْسنٌ؛ قبل أن نَبْسْط القولّ في مسألة التوظيف هذهء 
وما تثيرة من مسائل وقضاياء أن نبدأ بتحديد مُتَعَلي بحثنا 
ومَرْجِعِهء ألا وهو «المنهجية الأصولية» عند المسلمين بِحَصّرٍ 
مخالهنا وبتيحينا بشكل ب يُيَسَّدُ إدراكَ العلاقات الممكنة نظرياً 
أو المتحققة تاريخياً 5 وبين المنطق عامة والمنطق 
الأرسطي خاصة» إذ نعتقد أن المقابلة بين المنهجية الأصولية 
والمنطق اليوناني تَتَطَلّتُ بدءاً استخراجٌ البناء النظري العام 
للمنهجية الأصولية الاسلامية» الضابط لتماسك مباحثها ووحدة 
مسائلها. 


المنهجية الأصولية 


نقصد «بالمنهجية الأصولية»» باعتبارها متعلق علم أصول 
الفقه السُبُلَ النظرية والمسالك الإجرائية التى يسلكها الفقيه فى 
ممارسته الفقهية. فإذا كان الفقه هو «العلم الحاصل بجملة من 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال)”20: أو كان «معرفة 
الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد”". أو كان «العلم... 
بأن هذا الشيء واجب وأن هذا مندوب...00". أي العلمَ 
بجملة قضايا شرعية تَقْضِي بإسناد قيمة شرعية من مجموعة قيم 
محصورةٍ”'»» لفعل أو لمجموعة من الأفعال بالإضافة إلى مكلف 
أو إلى مجموعة من المكلفينء انطلاقاً من خطاب تقويمي 
معين» فإن علم أصول الفقه سيكون «العلمّ بالقواعد التي يُتَوَصّلُ 
بها إلى [الفقه] على وجه التحقيق»”*2: أي العلم «بأحوال الأدلة 
الموصلة إلى الأحكام الشرعية. .. وأقسامها واختلاف مراتبها» 


)١(‏ سيف الدين أبو الحسن علي بن أب بن محمد الآمديء الإحكام في أصول 
الأحكام: ؟ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ١148١)؛‏ ج ١ء‏ ص /. 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (إمام الحرمين)» الورقات في 
الأصول. شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي؛ طبع ببامش كتاب إرشاد الفحول للشوكاني (القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 187اه/ 19719م). ص 17 "017. 

() المصدر نفسهء» ص .١18‏ 

(4) ستتحدث؛ لاحقاًء بشيء من التفصيل؛ عن مكونات القضية الشرعية وصورتها. 

(0) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقهء ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» :)١1995‏ ج ١ء‏ ص 590. 
والمقصود ب «وجه التحقيق» هنا: القواعد المفيدة حقاً في المعرفة الفقهية» تمييزاً لها عن 
قواعد أخرى تراعي في المعرفة الفقهية» وإن كانت تختص بمجال غير المجال الفقهي - 
مثل القواعد اللسانية. 


من جهة؛ و«بكيفية استثمار الألببكام الشرعية منها على وَجْهِ 

0 من جهة ثانية. فالمعلوم الفقهي إذن هو الحكم الشرعي» 
باغتيارة قَضيةٌ د مُوَجَهَةٌ 0 توصل إليه استدلالاً واجتهاداً 
حتى وإن كان المشرع قد صرح به ونّصّ عليه" ؛ لأن الحكم 
المُصْطَلَحَ بين الفقهاء؛ ١ما‏ تَبَتَ بالخطاب لا هوه أي لا 
النص التشريعي نفسه. وعليه ينبغي أن ُمَيْرَ بين الخطاب الشرعي 
باعتباره دليلاً والحكمّ الشرعي باعتباره ديوع أو فائدة شرعية 
تُسْتّفاد من الخطاب الشرعي بطريقة أو بأخرى”"”. وينبغي أن ثُمَيْرَ 
أيضا بين نوعين من القضايا الشرعية» بالإضافة إلى المشرع: 

3 نوع مباشر وَأَوّلِء وهو يضم مجموع القضايا الشرعية 
التي تكون مدلولاتٍ لنسق النصوص التشريعية التي وضعها 
المشرعء أو من هو في رتبته أو من نَصنَّ المُشرع الأصلي على 
حّهِ في التشريع”'". وَيْمَئْلُ هذا النوعٌ توجيهاً شرعياً يتعلق 
بكل ما يعتبره المشرع؛ لَحْظَةَ التشريع؛ داعياً للتوجيه. 
وبالتالي نستطيعٌ بالنسبة لكل قضية شرعية من هذا المجموع, 
أن نضع بجانبها النصصّ الشرعّي الذي استُقيدث منه. 

؟ - نوع غير مباشر وثانٍ» وهو يضم مجموع القضايا 


(1) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ صن 8 5. 

(07) نعتقد أن الاستدلال يتدخل في فهم الدلالة «الحرفية» نفسهاء وسنبين ذلك في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(8) التفتازاني» المصدر نفسهء ص .١6‏ 

)4( الآمدي. المصدر نفسهء ص ١١6‏ و2فقتده1 اء عانزهدمعمء 612 عطوهامضط0 


وعنةطعم4 «رعلقع16 دمناتلوهم013 18 اء عمدمم 18 عناص 5)رممم2 و5عآ» ,تاعتملساة 
.44 .ح ,(1974) 19 عددما ,لامجك يال عتنامهدواتتا 


)٠١(‏ الرسول (يَِِ) بالنسبة إلى الشرع الإسلامي مثلاً. 
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الشرعية التي يعتبرها القاضي بها ملزومات لقضايا النوع الأول 
الشرعية. ويُمَثّلُ هذا النوع الأخير توجيهاً شرعياً لما سكت عنه 
المشرعء ولما استّجَد من وقائعٌ وأفعالٍ تستدعي تقويماً شرغيا 
ملائماء وبالتالي نستطيع بالنسبة لكل قضية من هذا المجموع 
أن نضع بجانبها لوازمها من القضايا الشرعية الأولى. 


القضية الشرعية الأولى 


ع مت ا ون امد ال 0 
أفكال المكلفين» انطلاقاً من نص شرعي حاضر يي يَمَكْل دليل 
القضية الشرعية المعينة باعتبارها هلولا اله ب أن تَؤْمُرَ 
للعلاقة الرابطة للعلاقة الشرعية بدليلها (النص الشرعي) الذي 
تستفاد منه بالرمز «-24»» بحيث تكون صورة الاستفادة كالتالي: 


«النص الشرعى» -> «القضية الشرعية)١©2‏ 
وتعني هذه الصورة أن القضية الشرعية باعتبارها فائدة 
شرعية» تُستمد وتُستفادٌ وتستخلصُ من نص شرعي حاضر 
باعتباره دليل الفائدة الشرعية. 
ولكن حضور النص الشرعي ذو مرامب اتتمايز بدرجة 
إفادتها للحكم الشرعي» من مرتبةٍ أولى 5 يُصَرُحُ فِيهَا الْمُشرِع 
بالقيمة الشرعية ذاتهاء وبالفعل الذي تُسْنَدُ 3 وبالمُكلفين 


)١١(‏ عم ءنع1160 ,معواعة قصدة] زوود 244 .م ,.10ط1 ,تفاعتمفية5 ان عابرهرموءعه 

3 ع8)» علة/1109 ..آ اء ,454 .م ,(1962 ,102آلة12 :كمة2) 7 بأزمعل تال عتطمهدملئطم ,لامجك سق 
:023 «رعناو01تاز صه0ةغ16مععامة! عل امعددؤاة عصسدم عتاعتداوع16 نلك غاتللهممائمء 
ع0 كه أأمبك نلك عأرمغالا ه! 4 كعكتعردمامم كدرمةالاط ادم تعنتوةأ«لاز علنونهه! ع0 عوط 
.7 .م ,3 .701 ,(1969 بأسقاوتصح8 .18 :5ع لاع سسح8) عنونل تلاز «ملماة معام "1 
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بهذا التصريح زماناً ومكاناً وأحوالاًء إلى مرتبةٍ أعلى يَجِدُ 
الفقية. فيها نَمْسَّهُ مَضطراً للاجتهاد والاستدلال لتحديد القيمة 
الشرعية التي يقصدها المشرعء, والفعل الذي يريد تَقُويمَه 
والمكلفين المخاطبين بالنص, الشرعي زماناً ومكاناً -- 
مُروراً بمراتب وُسطىء يَنْضّبٌ فيها الاجتهاد على بيان وَتَبَير 
مُكوّنِ واحد أو أكثر من مُكوّنات «القضية الشرعية». 


لا يعني حُضُورٌ النص الشرعي إذن» جلاءه ووضوحَةٌ 
التامين» بل فقط احْتَلالَهُ درجةٍ من درجات سكم الحضور والبيان» 
وهو سُلَّمٌ ذو طرفين قُصُوَيَيْنَ لا نفترض تَحَقُقَهُمَا إلا نظرياً: فلا 
يستطيع أي نص شرعي» بل ولا أي خطابٍ لغويء أنتكثل 
المرتبة الأولى في هذا السلمء لِكَوْنٍ الإضمارٍ أو الطّيّ الكلامي 
صَفةٌ جوهرية من صفات كل تواصل طبيعي27”7. ولا يستطيخ أي 
نص شرعي أن يحتل المرتبة العلياء لِتَرَقُف الإبلاغ وَالاقْهَامء وهو 
مَسْعَى كل خطاب. على حد أدنى من الوضوح والحضور حضورٌ 
النص ووضوحُه إذن» أمرٌ نسبّي يتناس عَكساً مع الجَهْدٍ المبذول 
في فهم دلالته. وسنسمي هذا الجهد المبذول «اجتهاد تأويل»””©. 


إذا كان للحضور سُلَّمّ. فللتأويل سُلّمُهُ الذي يناظر سلم 
الحضور والبيان. ويتضمن سلم التأول هذاء قواعد تأويل 
النصوص الشرعية التي يخضع لها الفقيه في استفادته «القضية 


(؟١)‏ ونعتقد أن هذه الدعوى هي التي تؤسس تعلق الفهم بالاستدلال. 
)١1(‏ بمعن 6ناول قناز 680008م 1104 انظر مغلا : ,عاوسعاطمء/1 درول 
.0701 غك عتنامهده1قام ع4 دعضاع ل «رعنهمامع10 أن عترمعط1' تاأتمعل صع وم أخهاء معام11[» 
.51-9 .مم ,(1972) 17 عسره؛ 


ولد 


الشرعية» من دليلها التفصيلي. بعبارة أخرى» يتضمن سلم 
التأويل تعاريف الرمز «->»2 لأن قواعد التأويل» ما هي في 
الحقيقة إلا تعاريف لطرق استفادة القضايا الشرعية الأولى. 
فاجتهاد التأويل إذنء باعتباره التَّظَرَ الذي يستفيد من الأدلة 
التفصيلية (- النصوص الشرعية) مداليلها (- القضايا الشرعية 
المباشرة والأولى)» مُؤْسّسٌ على قواعد يعمل الأصولي على 
بيانها والتصريح بها(" . ونعتقد أن هذه القواعد تُشكَل» فقي 
مجموعهاء نظرية 0 قائمة الذات؛ وبالتالي حَقَّ لنا وصف 
أساس اجتهاد التأويل ‏ كما حددناه ‏ ب «السيمياء الشرعية». 


القضية الشرعية الثانية 


من طبيعة جميع الشرائعء. إلهيةٌ كانت أم وضعيةء. أنها 0 
مفتوحة”*" » إذا لا تستوعب نُصُوصُّها كُنَّ الأفعال التي ينبغي 
ُقَرّم شرعياً» ولعل مرد ذلك إلى أمرين: أولهما متعلق 0 
وثانيهما بالفعل الذي ينبغي أن ني يقَوّم. 
700001 
وقت التشريع» ولا يمكنه أن يَقَوْمّ ما لا يعرفه المخاطبون بهذا 
التقويم» أو ما لا قدرة لهم على معرفته والتعرف إليه» إذ لكي 


)١14(‏ تتعلق بداية «علم» أصول الفقه بالتصريح بقوانينه وقواعده وليس بمراعاتها 
فقط في البحث الفقهي. . ففرق كبير مثلاً بين مراعاة قوانين المنطق وقواعده وصوغ هذه 
القوانين وهذه القواعد. 

(15) يتميز النسق الشرعي عن النسق الصوري في كون أحكامه التابعة ليست مستنبطة 
من أحكام السابقة بفضل تحويلات صورية محضة. انظر مغلا : ملونهومط ممقصاءىء .© 

67 .م ,(1979 ,تمللة10 تفتتة©) غتمكل ندل دعل 0 طاغم ,عنتوخم افراع عاأءنتيهم1! :علو 41 تلاز 
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ينجح الخطاب الشرعي لا بد من تعرف المخاطبين ‏ المكلفين 
إلى قصده وقبولهم له (أو رفضهم إياه)» 5 إذن» 
يتناول فقط الأعمال التي يمكن لمجموعة مُكَلَفَةٍ أن تَقُومَ 
في إطار مكاني اوزماني محذدد. والشرع من هذا 0 
نسبي» وإن كان يَُوقُ دائماً إلى الاطلاق". 

ثم إن المشرع لا يتناول أفعالاً مُشَخْصَّةٌ لمكلف مُحَدَ 
وإنما يُقَوْمُ أجناس الأفعال التي يُمْكنُ لمجموعات معينة من 
المكلفين القيام بها. فالشرع من هذا المنظور عامء وإن كان 
يَتَشُخَّصْ عند الطب 


إذا كان عمل المشرع يتصف بالنسبية والعموميةء فإن 
الفعل الإنساني باعتباره موضوع التقويم الشرعي» يتسم 
بالصفات التالية: 
إنه فعل معين لا يتصف بالضرورة ولا بالاستحالة. لا 
منطقياً ولا ا 


إنه إما أن يكون من جنس فعلٍ قَوَّمَهُ المشرَعٌ وَبَيِّنَ 
1 وإما من جنس لم يقوّمه المشرّع لأسباب» ري 
أن الفعل لم يكن متحققأء أو لم يكن معلوماً وقت التشريع 9 


)١1١(‏ يتحقق هذا الإطلاق بفعل إغناء النسق الشرعي الأصلي عن طريق إضافة 
قضايا شرعية جديدة له. 

(1) يتحقق التشخيص بواسطة تشخيص القضية الشرعية المسورة في الاستدلال 
العملٍ. وسنتطرق إلى هذه المسألة حينما نتحدث عن الاستدلال الشرعي. 

(18) هناك شبه إجماع على أن الشرع لا يُقَرّم إلا الأفعال الإرادية ‏ الاختيارية. 

(19) يمكن أن نيز في تطور المجتمعات شرعياً بين نوعين من التطورء تطور خطي - 
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وتُمَثُلُ الحالة الثانية فراغاً في التشريع» وغياباً للنص الشرعي 
المتعلق بالفعل المسكوت عنه. 

إن غياب النص الشرعي معناه أن الفعل الذي ينبغي أن يُقَوّمْ 
كذها بحي إل جني ل نك سد فرج ب 
تقويمه بطريقة تجعل من التقويم الجديد قضية شرعية ثانية لا 
تَضَّادَّ بيئها وبين القضايا الشرعية الأولى المستفادة من نصوص 
الشرع المَعْتَمَدِء أي بطريقة تؤدي إلى إغناء النسق الشرعي 
المفتوح لا إلى إفساده. وَلَمّا كان الاجتهادُ في غياب النص إغناءً 
للنسق الشرعي شريطة الاحتفاظ بتمائلك 40 لْرَمَ ألا يتم ذلك 
الإغناءً بِمَعْرَلٍِ عن اعتبار نصوص النسق الشرعي الحاضرة» 
باعتبارها أصولاً ومقدمات يُسْمَددُ إليها ويُهْمَدَى بها في عملية 
الإغناء» وهذا ما يُحَقَّنُ تَوْقْ الشرع للاطلاق والاستمرار. 

يتم» إذن» إغناء النسق الشرعي ‏ الأصل وتوسيعه بقضايا 
شرعية جديدة؛. هي القضايا الشرعية الثانية» وقد سميناها 
كذلك؛ لأنها تُسِدُ قيمةٌ شرعيةٌ للفعل الجديد ‏ وهي بهذا قضية 
معن او ا التقويمي 
وإنما بتوسط «قضايا شرعية أولى)؛ أو ١مبادئ‏ 200 
يُفْتَرَضْنُ أن المشرّع انماما فق كل لعيوطئه التشريعية» أو 


وتطور جذري: : وإذا كان التطور الخطي تراكمناً لمكتسبات جديدة وتشريعات جديدة » 


فإن التطور الجذري سيكون وضعاً لنسق شرعي جديد يِجْبْ ما قبله من أنساق» حدث 
هذا مثلاً مع ظهور الإسلام ومع نجاح النثورة الفرنسية (قانون نابليون). 


)٠١(‏ يعني اتساق النسق الشرعي أن القضايا الشرعية التي يوصل إليها الاجتهاد 
لا تناقض القضايا الشرعية الأخرى التي تنتمي إلى نفس النسق» ولا تضادها. 
)١١(‏ سنتحدث عن هله المبادئ العامة بتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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في أغلبها على الأقل'"'؟ 2‏ وهي بهذا قضايا ثانية ‏ . 


سنرمز للعلاقة الرابطة للقضية الشرعية الثانية بالقضايا 

الشرعية الأولى والمبادئ العامة بالرمز: «->» بحيث تَخْثَلٌ 

القضايا الشرغية الأولىء والمباديٌ العامة مُقَدّمَهُ والقضية 
5 2 ا و 
الشرعية الثانية آخِره 2. 


وإذا ما رمزنا للقضية الشرعية الأولى بالرمز الفوقي «قاك 
وللمبدأ الشرعي العام بالرمز الفوقي «مب»» وللقضية الشرعية 
الثانية بالرمز الفوقي «قث»»؛ وللقضية المتعلقة بالعلاقة بين 
موضوع قا أو موضوع مب وموضوع قث ب «ب). فإن صورة 
الاجتهاد مع غياب النص ستكون: 


(قان قاين .مين قا ن) 
أو (مبانء مباج) ...6.6 مسا ن) 
و (إبىء بي ........ بان) 0 > (قثرء قشيء قث ن) 


وتعني هذه الصورة أن القضايا الشرعية الثانية (قث)» ...» 


قث ن) مُسْيَدَلٌ لها بالقضايا الشرعية الأولى (قاوء ...» قا ن)ء 
أو بالمبادئٌ , العامة (مب1؛ ...؛ مب ن)ء موصولة بقضايا 


مياق" م فاه > 


يي وَجْهَ تَعَلّقِ الْفِمْلِ المستجدٌّ بالفعل المنطوق بِحُكْمِهِ. وعليه 
نستطيع بالنسبة بالنسبة لكل قضية شرعية ثانية؛ في نسق شرعي 


(11) إذن يمكئنا استثناء الأحكام التعبدية. 


(7١؟)‏ ,اععهظ8 .[-.81 :مصول «رعلاع عدا )2ه عناونعه! أء مدمتتويغم0» ,عمء0 عدنه8[1 موعل 
-تعلطمع1 .1 عل .طهلامه 12 ععبنة بعااأءصعهة عبونعها! ع0 نموكظ ,علل1116 .12 أ عمنرت .8ل 
الدع711 :.11/أعناكلمةع1 بعممعء8) 4 :05 2عتستتتصتدمء 12 عتامم قعممعكة ,اعط8 .14 اء ببمفعطن 
.134 .م ,(1983 ,قسصمرآ ععاعط بعرملا 
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معين ٠‏ أن 0 أدلتها من قضايا النسق الشرعى الأولى» ومن 
مبادئه العامة. فالاجتهادٌُ مع غياب النصء إذن «أثْمارٌ؛ واتَولِيدٌ» 
لهذه القضايا الشرعية الثانية. ولكى يكون هذا «الإثمار» أو 
«التوليد» مشروعاًء لا بد أن يكون مُؤْسّساً على قواعد*", 
يُمْكِنُ أن نُسَمْيَهَا «قواعد توليد القضايا الشرعية». وَتَضْمَنُ هذه 
القواعد ثلاثة أمور أساسية: 
صحة الاستدلال الشرعي. 
"١‏ - لزومَ القضايا الشرعية الثانية”*". 


- اتساقٌ مجموع القضايا الشرعية التي تنتمي إلى شرع 
معين » ل ما بينها. 
وإذا كان الأصولي يعمل على التصريح بقواعد التأويل» فهو 
يعمل أيضاً على التصريح بقواعد التوليد والاستدلال الشرعيين» 
بل إن «عمدة علم الأصول» هو بيان «كيفية استثمار الأحكا م من 
متعوات |الأصول»””". ونعتقد أن هذه القواعد تُكَرَّنُ 8 
مَخْصُوصٌةٌ: موضوعها تقنينْ الاستدلال الشرعي» وبذلك يحق لنا 
0 - كما حددناه ‏ بالمنطق الشرعي. 


نخلص إذن إلى أن «المنهجية الأصولية» تنظيرٌ لعمليتين 


(14) القاعدة كضمانة «6ناهموع 6م[]» للإثمار» والقانرن كأساس لصحة القاعدة. 

(*) نقصد صدق انتماء القضية الشرعية الثانية للنسق الشرعي المعتمد. حول هذه 

النقطة. انظر : 5عآ نغنونل ازعم هعمهة! 16اء أذمعل ندل عع هق صمآ عة» نأمط تمعات ساسع رت 

.6 ,ص« ,(1974) 19 ١01.‏ ,أتوجك ناك عل أصرمدماة«اجرعك كونفطعجل «راهع سسمعمععونل ربعا عل مع م0 

(15) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول؛ تحقيق وتعليق 

محمد سليمان الأشقر؛ "١‏ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربي؛ »)١991‏ 
١ 3‏ ؛ ص إفرة 


أساسيتين يمارسهما الفقيهء وتصريحٌ بالقواعد التي تضمن 
مشروعيتهما: 

- عمليةٍ استخراج واستنباط القضية الشرعية الأولى من 
المنطوق (الفهم الشرعي للمنطوق)”". 

عملية استخراج واستنباط القضية الشرعية الثانية من 
«ثمرات» العملية الأولى (تعدية الأحكام الشرعية... إلى 
المسكوت عنه). 

ويُلَخُصٌ النموذج التالي «اللحظات» الرئيسة في الممارسة 
الفقهية» موضوع التنظير الأصولي: 


الفقيه / المكلف البح الأصوبة 
0 2 تك تتا 
- الخطاب الشرعي 
(قان قاي؛ مموءءةةقنةء» قا 
أو (صباء صياوه .....غ مب عه (قشن قش ع6 اقشانة 
و (بن؛) بدو متعموءيءة نل و) م 
المنطوق به المسكوت عمه (وهو ذو درجات تبتدىء 
من مجرد بان وقا ,» أو دمب ,» الذبي ينطق 


به الخطاب الشرغي؛ وثنتبي إلى ثوليد 
ونث ,)اس 1 لان 


حيث تمثل العملية (1) إنشاء المشرع لخطابه الشرعي وتكليفه المكلف بفعل (أو ترك). 


(17) يمكن أن تدخل ضمن هذه العملية استنياط «القواعد الفقهية؛ أو «المقاصد 
والمصالح». انظر مثلاً: محمد أبو زهرة»؛ أصول الفقه (بيروت؛ القاهرة: دار الفكر 
العربي؛ 7). ص 4 ١٠ء‏ وعسصرمه عناءغضاذنوة1 نحل غاتلههمه2: 1 86) علدبره21 

.0 .م «رعندونل مز ممتاهاةومععامة”! عل غمعصمقاة 
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العملية (؟) تأويل الفقيه لخطاب المشرع؛ وهو تأويل مؤسس على جملة من 
القواعد تشكل مجال اهتمام «السيمياء الشرعية». 
العملية (3) توظيف الفقيه لنتائج العملية (2) قصد تقويم أفعال جديدة لم 
يرد فيها خطاب للمشرع» أي توليد قضايا شرعية جديدة» 
وهو توليد مؤسس على جملة من القواعد تشكل مجال اهتمام 
«المنطق الشرعي». 
وحيث يُشَكُلُ الخطاب الشرعي «المنطوق به» ونتائج التأويل والتوليد «المسكوت عنه؛. 


أن العمل الفقهي انتقال من المنطوق به (خطاب 
المشرع) إلى المسكوت عنه (القضايا الشرعية والحبادئ العامة)» 
وبالتالي كان لهذا الانتقال صورة استدلال. ولما كان هذا 
الاستدلال ينطلق من خطاب لغوي. هو خطاب المشرّع» كان 
الانتقال من المنطوق به إلى المسكوت عنه استدلالاً طبيعياً. 
وعليه فالتقنين الأصولي للمارسة الفقهية هو في النهاية تقنين 
للاستدلالات الطبيعية في مجال الفقه. 
؟ - أن القواعد التي تؤسس التأويل الشرعي لا بد من أن 
تكون قواعد استدلالية. 
- أن القواعد التي تؤسس التوليد الشرعي لا بد من أن 
تكون هي أيضاً قواعد استدلالية. 
أن هذه القواعد الاستدلالية ليست خاصة بالميدان 
الشرعي» بل هي تَعْمّ كُلَّ انتقال من المنطوق إلى المسكوت. 
ه ‏ المتهجية الأصولية إذن نظرية لسانية منطقية قادرةٌ 


"٠ 


على «تفسير» الاستدلال الطبيعي أياً كان ميدانة. 

المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني 

إذا كانت المنهجية الأصولية بصفة عامة نظرية لسانية 
منطقية» وبصفة خاصة نظرية في التأويل والتوليد الشرعيين» 
فإن المقابلة بينهما وبين المنطق اليوناني لا بد من أن تَرْجِمَ 
إلى مقابلةٍ مزدوجة: 

١‏ مقابلة «السيمياء الشرعية» الاسلامية بما يُماثلها أو 
يُشابهها في المنطق اليوناني» رواقياً كان أم أرسطياً أو مقابلتها 
بمباحث الألفاظ والدلالة والتعريف عند كل من أهل الرواق 
والمشائيين. 

كت مقابلة «المنطق الشرعى» الإسلامى بمبحث الجدال 
الرواقي ومباحث أرسطو التحليلية والجدلية والخطابية 
والسوفسطائية» كما وُجدت عندهم أو عند شرّاحهم من الرومان 
والمسلمين. 

وسنقوم بهذه المقابلة داخل إنتاج أبي حامد الغزالي - 
المتبني لدعوى وجوب توظيف المنطق الأرسطي في تقئين البحث 
الفقهي ‏ وإنتاج تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ المعارض لهذا 

القسم الأول: للسيمياء الشرعية الإسلامية والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. 

وقسمنا هذا القسم إلى فصول أربعة: 

الفصل الأول تحديد الإشكال السيميائي الشرعي. 


نا 


الفصل الثاني السيمياء المنطقية اليونانية والرومانية. 
السيمياء الأرسطية. 
ب السيمياء:.الرواقية, 
- السيمياء القانوئية عند الخطباء الرومان: شيشرون نموذجاً. 
الفصل الثالث أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه. 
الفصل الرابع سيمياء الأصوليين. 
القسم الثاني: المنطق الشرعي الاسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. 
وقسمناه إلى الفصول: 
الفصل الخامس تحديد الإشكال المنطقي في الميدان 
الشرعي. 
الفصل السادس: النظرية المنطقية اليوناني والرومانية 
- قواعد التدليل الأرسطية البرهانية. 
قواعد التدليل الأرسطية الحجاجية. 
- قواعد التدليل الرواقية. 
منطق القانون عند الرومان: شيشرون. 
الفصل السابع أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه. 


نما 


